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ةـدمـقـمـال

 ،ةيلسياسوالتي تشمل كافة المجالات ا ،ت العامة للدولةاولة عن رسم السياسؤ المسئ يالسلطة التنفيذية هتعد       
 .ميةخطط التنو  ،والحساب الختامي ،ة العامةينلميزااعداد مشروعات لقوانين إ على تعمل الدولة ، فوالثقافية ،والاجتماعية

، اقتداربكل  لوطنيا قتصادالادارة لإالتي تمتلكها السلطة التنفيذية  لياتهم الآأ السياسة المالية من لما كانت و      
يرادات من مجرد تأمين إ ،المالية العامةنقل علم  وذلك من خلال ،للاقتصادوير عدة معايير تطوتعمل الحكومة على 

 هدافهاأ لتحقيق  ،التي تستخدمها الدولة ،لى علم يبحث في مجموعة الوسائل الماليةإ ،لتغطية النفقات ،عامة
 ،عيةيالطب يراداتالإ واستغلال ،من خلال تطوير ،رسم سياسة مالية متوازنة من ع السلطة التنفيذيةيوتستط ،الاقتصادية

 جنبية.الأو  ،المحلية كالاستثمارات ،الخدمات العامةيرادات إو  ،والمناجم ،كالنفط

ة على قادر  ،دارة رشيدةإ بواسطة ،ل الميزانية العامةمن خلا ،ن الأمر يتطلب رسم سياسة مالية محكمةإلذلك ف    
 .للدولةميزانية العامة لما ورد بالطبقا  ،دات والنفقاتار ينجاز التوازن بين الإإ

 ،ة العامةي تحكم الميزانيالت ،ساليبوالأ ،تكمن في الوقوف على الأسس ،في هذا الموضوع أهمية البحثن إوعليه ف   
لعامة وكذلك التعرف على مضمون تلك السياسات ا ،عدادها بالشكل المطلوب قانوناإ  في ة،المتبع جراءاتوكيفية الإ

 .المالية ةللموازن

 ،خصوصوليبيا على وجه ال ،الحكومات بشكل عام التي تواجه جملة من الصعوبات تتمثل فيف :مشكلة الدراسةما أ  
 ،نفاقإمن  ينتج عنها يرادات وماإتحققه الدول من  تتوافق مع  ما ،د سياسات تنفيذية واضحة المعالميجاإعدم  وهو

 . نفاقالإيراد و مر الذي يؤدي لعدم التطابق بين الإالأ

.مقارنة دراسة تحليليةك منهجية البحثو سوف نعتمد 

تي:وفقا للاا  البحثخطة 

.التي تحكم تحضيرها سسوالأ ،مفهوم الميزانية العامة :المبحث الأول

.نواعهاأة العامة و التعريف بالميزاني :المطلب الأول



م2022لعدد السادس ــ يونيو ا مجلة جامعــة خليـج الســدرة للعلـوم الإنسانيـة  
ةـــم السياســـي رســـة فــة العامــدور الميزاني  

د. مرعي محمد عبدالله الفلاح  يـــــــع المالـــــا للتشريـــة وفقـــة للدولــالعام  

291

 .سس العامة التي تحكم تحضيرها : الأالمطلب الثاني

.فيها ةثر ؤ الموالعوامل  ،مضمون رسم السياسة العامة للميزانية :المبحث الثاني

 والرقابة عليها . ،مة للميزانية العامةماهية رسم السياسة العا :المطلب الأول

 .ة العامة للميزانية سؤثرة في رسم السياالعوامل المالمطلب الثاني: 

المبحث الأول:

سس التي تحكم تحضيرهامفهوم الميزانية العامة والأ

ما لوفقا  ،معرفة ماهية الميزانية العامةلي إسوف نتطرق من خلال دراستنا لهذا المبحث 
يزانية سس التي تحكم تحضير المدراسة الأو  ،وذلك في مطلب أول ،نواعهاأوكذلك تبيان  ه،عرفها الفق

 :وفقا للاتي  ي،العامة في مطلب ثان

:وأنوعهاالتعريف بالميزانية العامة : المطلب الأول

عن فترة  ،ادات الدولةير إو  ،لنفقات ،جازةإو  ،ععملية توق) :تعريف الميزانية العامة بأنها يمكن      
ل ــــفاض د. رفــويع،  (1)( والمالية ،قتصاديةالاهدافها أ عن تعبر  ،، عادة ما تكون سنةزمنية مقبلة

 ،عن مدة قادمة ،وموارد هيئة عامة ،مقارن للنفقات بيان تعدادي تقديري  ) :نهاأب الميزانية ري ـــــشك
، العامة للدولة ،يراداتوالإ ،) وثيقة تضم تقديرات للنفقات :نهاأخر بوعرفها البعض الآ ،(2)(عادة سنة 

 نها أب الفلاح عبدالله محمد د. وعرفها ،(3)وتقررها السلطة التشريعية ( ،دارة، تعدها الإعن سنة مقبلة

8، ص1975د. خالد الشاوي، نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبي ،منشورات جامعة بنغازي، ط الاولي،ـ  1

 269ص،  2006سنة  الإسكندرية ،للنشر ديدةالية العامة، دار الجامعة الجساسيات المأ ،حمد حشيشأعادل  د. ـ 2
128صم ،  1984،بكلية القانون جامعة قاريونس العليا مذكرات ملقاة على طلبة الدراسات ،د. فاضل شكري ـ  3
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تكون ، غالبا ماعن فترة مالية مستقبلية ،داتهااير إو  ،لنفقات الدولة ،ومعتمد ،لبيان تقديري مفصا )
: وهين الميزانية العامة تقوم على مجموعة من العناصر الأساسية إوعلى هذا النحو ف،  (4)(سنة

:prevision)) ولا: الميزانية العامة توقع ))أ

 ةعن سن ،ليةيرادات الماحصيلة الإ هتتوقع من خلال ،بيان صادر عن السلطة التنفيذيةتعد الميزانية العامة بمثابة      
 .جراءات عملية لهذا التوقعإحيث تقوم السلطة ب ة،مستقبلي

 ،التوقع دفبه ،تقوم بها السلطة التنفيذية ،جلالأ رةعبارة عن خطة مالية قصي :زانية هين الميإف ،النحو وعلى هذا     
عداد إ ندت عملية سأو ، (5)عتمادهاقبل عرضها على السلطة  التشريعية لا ،لمختلف بنود الميزانية العامة للدولة ،و التقديرأ

ا لدى السلطة مل ا  نظر  ،المهمة هية على القيام بهذكثر قدرة من السلطة التشريعألأنها  ،الميزانية المتوقعة للسلطة التنفيذية
  .العملية هاللازمة للقيام بهذدات وكذلك توفر المع ،في كافة المجالات ،تخصصةة من عناصر بشرية ميالتنفيذ

: ((vacation)) السلطة التشريعية جازتها منإتتم الميزانية العامة ثانيا :

ى بنود تلك علتصديق قيام السلطة التشريعية بالن الأمر يتطلب إعداد الميزانية من قبل السلطة التنفيذية فإ بعد       
 ،ول البنودحت راجراء استفساإ فيالحق  هاول ،ومراجعة الميزانية ،دراسةيعية ن من حق السلطة التشر إلذلك ف،  الميزانية

ن السلطة بحيث تطمئ ،الميزانيةبنود بعض  ،ضافةإو أ ،لغاءإو أ ،يضا في تعديلأالحق  اهلو  ،من قبل السلطة التنفيذية
 .ت عليها الميزانية العامة للدولةبنيالتي  ،ريعية من صحة وسلامة الأسسالتش

بها در قانون يص نإلي أ ،من قبل السلطة التشريعية اعتمادهابعد  لاإ ،هذا الأساس لا تعتبر الميزانية نهائية وعلى     
 .سلطة التنفيذية للبدء في تنفيذهاثم تحال لل ،( العامة للدولة )قانون ربط الميزانيةيسمى 

 273م، ص2000 ،نظم المالية العامة في القانون الليبي ، مطابع الثورة بنغازي  ، د. محمد عبدالله الفلاح ـ  4

.  410، ص 1993ـ د.مصطفي رشدي ، الاقتصاد العام للرفاهية ، دار المعرفة الجامعية ،بيروت ،5  
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لفترة زمنية عادة سنة : ي الميزانية عمل تقدير ثالثا: 

مالي، ال للأداءة أي بمثابة خط ،والنفقات المقدرة عن سنة مالية مقبلة ،يرادات المتوقعةالميزانية العامة تتضمن الإ     
 .عم سنةفي الغالب الأ ،خلال فترة زمنية مقبلة ،يرادات العامةالإ، و من تقديرات لحجم النفقات بما تتضمنه

 الدولة ئهااالتي تهدف من ور  ،مجموعة من المعايير عتمد علىلتي توا ،دقة التقديرات ىوتتوقف قيمة الميزانية عل     
 .ديرات الواردة بالميزانية العامةعن طريق التق ،لي رسم السياسة العامة لهاإ

أنواع الميزانية العامة :

الذي  مر، وبالتالي ظهرت عدة أنماط للميزانية ، الأدة أغراضتضم ع ،تعتبر وظيفة الميزانية العامة توليفة     
 :نواعها هي أ، و رسم السياسة العامة عن طريق ذلك ومعرفة ،بعاد السياسية لهالفهم الأ ؛لمام بهايستوجب الإ

زانية التعاقدية .ـ المي5ـ الميزانية الصفرية ، 4ـ ميزانية التخطيط ، 3ـ ميزانية البرامج ، 2، ـ الميزانية التقليدية 1

أولا : الميزانية التقليدية :

حدات ات داخل الو دارية للدولة، ويتم توزيع النفقأساس الوحدات الإ التي يتم فيها تقسيم النفقات على وهي الميزانية     
ن أي أ، المرصودة من أجلها في الميزانية غراضالأ على عتماداتالاتخصيص  لي بنود، وهذا التوزيع يعتمد علىإ

 صرفها. غراضلألالنفقات تخصص وفقا  

(6)ميزانية البرامج :ثانيا : 

لتصنيف  بر من مجرد ضبط الحسابات المالية، فطرحت طريقة أخرى لي أن تطلع الميزانية بدور أكإدفعت الحاجة      
 ،داء الحكومةأربط الميزانية ب الحاجة إلىوبعدها ظهرت  ،البنود، و الوظائف، و داريةوهي تتضمن الوحدات الإ ،النفقات

، وفي الوقت نفسه غطت وبذلك غطت المخرجات ،دارة الحكومةإفظهرت الميزانية كأداة لتنسيق  ،نفاقالإ هوجأوب
 .المدخلات

الموازنة العامة للدولة ماضيها وحاضرها و مستقبلها في النظرية والتطبيق ، المؤسسة ـ د. فهمي شكري  ، 6

. 155، ص1999الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، بيروت ،  
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ثالثا : ميزانية التخطيط :

رشيد عن طريق الت ،البرامج الحكومية، و والجهات ،بين الوزرات ،تدخل ميزانية التخطيط في موضوعات التخصيص    
ضع و ومن ثم  ،هدافالأ ، ثم تنمية برامج لتحقيق هذهوالغايات التخطيطية ،هدافمن خلال تحديد الأ ،في عملياتها

 ميزانية المشروعات في هيئة برنامج .

:الميزانية الصفريةرابعا : 

وتحديد مستويات  ،نها : "النظام الذي يعيد النظر عند تقييم البرامجأب peter phyrr)حيث عرفها بيتر فيرر )    
حيث  ،سفل"أ لىإ و القائمة، وهو نظام يمثل تخطيطا  من أعلىأ ،سواء الجديدة ،المشروعات، و البرامج، في جميع داءالأ

نشطة ذات ، ثم تحديد الأت الجارية للوحدة الحكومية الهامةتحديد النفقا :ولهاأ ،الميزانية عدة خطوات تتضمن هذه
 (7)الميزانية وفقا لترتيب تفصيلي .عداد إ يتم  يا ثم، ثانهميةولوية في الأوذات الأ ،سبقيةالأ

:خامسا : الميزانية التعاقدية

وعات  لعقد المشر ، وباعتبارها نظاما  لي دولة متدخلةإ ،من دولة حارسة الحديثةبرز هذا النوع تبعا  لتغير دور الدولة     
شكيل عادة تولة لإاالتعاقدية مح، حيث يمثل نظام الميزانية ، والخاصالعام :كونات القطاعينمو  ،بين الحكومة المركزية

 ذا النظامهوفي  ،الحكومة المركزية، و بين الجهة المنفذة ،باعتبارها نظام لعقد عقود المشروعات العامة ،الميزانية العامة
 .افهاهدأ قيق شرط تحب ،وفي الوقت المناسب ،قل تكلفةأللتعاقد ب ؛مام الجميعأتقوم الحكومة بطرح مشروعاتها المستقبلية 

:الأسس العامة التي تحكم تحضير الميزانية :المطلب الثاني

:عداد الميزانية : القواعد العامة لإولاأ

 يراداتلإوا ،لعامةاج كافة النفقات ار دإن يتم أويقصد بقاعدة وحدة الميزانية  :قاعدة وحدة الميزانية ــ1
 عامة د الميزانيات الدولذلك يجب عدم تع ،وثيقة واحدةفي  ،خلال العام المقبل المتوقعة ،العامة

ـ د.خالد العدوان ، الأبعاد السياسية للموازنة العامة للدولة ، بحث منشور بمجلة دراسات العلوم الإنسانية و 7

  .788م ، ص 2014، العدد ،  41جامعة الاردنية ، المجلد الإجتماعية ، ال
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 ،يةسنة المالمع نهاية ال ،والمصروفات ،اتديرامقارنة بالإ ،كز المالي للدولةالتعرف على المر  جلأكل ذلك من ف ،للدولة
 لميزانيةاومنفصلة عن  مجزأة،ن لا تصدر ميزانية أوبالتالي يجب  ،تسهل مهمة السلطة التشريعية في الرقابة الماليةو 

 .العامة 

:ية نقاعدة عمومية الميزا ــ2

، ةصمقا أي راءجإ  دون  ،في وثيقة الميزانية ،يراداتالإ وأ ،لنفقاتسواء ل ،ن تكون كافة التقديراتأد بذلك و قصالمو      
من أوجه  ،معينات لوجه يرادمن الإ وعدم تخصيص أي مورد ،هيراداتإرفق من مي أبحيث لا يسمح بخصم نفقات 

 .، ووحداتها المحليةن تكون الميزانية شاملة لكافة مرافق الدولةوأ الانفاق

(8):قاعدة سنوية الميزانية  ــ3

عية قبل التشري طةمام السلأ، وتناقش سنويا لفترة زمنية تقدر بسنة ،عداد الميزانية بالتوقعإ ن يتم أ ،لكذالمفهوم من و      
 تذا ما زادإف ،ن مدة سنة تعتبر انسب الفترات للتنبؤ والتقديرإفوعلى ذلك ، دورية عليها رقابةرض فومن ثم  ،اعتمادها

 .المالي المدة يصعب التنبؤ والتقدير ههذ

الميزانية : رجراءات تحضيإثانيا : 

 صالاختصاوجاء هذا  ،هي السلطة التنفيذية كما سبق القول ،وتحضير الميزانية ،عدادإصة بختالجهة المن إ     
 :للاعتبارات التالية 

ك تل احتياجات على ى الوقوف لع رقدهو الأفومن ثم  ،ةداري هو المسؤول عن سير المرافق العامالجهاز الإأن _ 
 .المرافق

في  لاإتتوفر  الخبرات لا وهذه ،واقتصادية ،داريةإو  ،ومالية ،لى خبرات فنيةإعداد الميزانية لإية تحتاج العملية الفن _
 .الجهاز التنفيذي للدولة

 8ـ د. السيد عبد المولي ، المالية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1975م، ص475 .
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(9)الميزانية : ورسم سياسة داري في تنفيذثالثا : صلاحية الجهاز الإ

 ،يالتنفيذ داري وذلك من خلال الجهاز الإ ،لميزانيةويقصد بذلك كيفية انفاق المبالغ المالية المدرجة في ا    
 :اعاة ما يلي ر وذلك بم

:العامةيرادات بالنسبة للإــــــ 

 اليةالم لسنةاخلال  هبما يتوقع تحصيل ،تقريبية مالية قيمة ،يةبالميزان أو الواردة ،ات المدرجةديراالإتمثل    
 ،القوانين المنظمة للضرائب خلال يرادات منفي تحصيل الإ هداري صلاحيات، ويستمد الجهاز الإالمقبلة

 يراداتقاعدة تخصيص الإ داترايحكم الإيو  ،وكذلك قوانين الميزانية السابقة،  والرسوم .....الخ ،والجمارك
واردة فاق النالإ هوجأكافة ل ،يرادات العامةداري بتخصيص كافة الإالقاعدة يلتزم الجهاز الإ هوطبقا لهذ ،العامة

 .يرادات معينةإدون تخصيص  ،الميزانيةفي 

:العامة بالنسبة للنفقاتأما ـــــ 

 ،"قانون ربط الميزانية" ويصدر قانون بذلك يسمى  ،السلطة التشريعيةعندما يتم اعتماد الميزانية من قبل     
 ،والمرافق العامة، نفاق على القطاعاتالإ هوجأوكذلك يتم تحديد  ،نفاقهاإالحد الأقصى للمبالغ المسموح ب يبين

اري تجاوز الحد دي الجهاز الإأية التنفيذوعلى هذا النحو لا يجوز للسلطة ، قا للميزانية المعدة تقديرا لذلكوف
، ة السلطة التشريعية في هذا الشأنوبموافق ،جراءات قانونية ماليةلإطبقا  ،الميزانية في هالأقصى المسموح ب

القيام  ،وما في حكمها ،العامة لا يجوز للمرافق هنأعلى  ،العامة حيث تنص القوانين المتعاقبة المنظمة للمالية
 (10) :لا طبقا لما يليإجراءات المناقلة بين تلك المكونات إب

  301.9محمد عبدالله الفلاح ، نظم المالية العامة في القانون الليبي ، مرجع سابق ، ص د. 9ـ

و كذلك لائحة الميزانية م.1967قانون النظام المالي للدولة لليبية الصادر سنة من  10ـ أنظر نص المادة 10

   والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .

محمد قاسم القريوتي ، السياسة العامة رسم وتنفيذ وتقييم وتحليل ، دار وائل للطباعة و النشر والتوزيع ،  ـ د.11

  . 120م، ص 2015الاردن، الطبعة الثانية ، 
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 (11)السياسة العامة بعدة مراحل وهي  يمر رسمو 

 .ي عجز مالي ألا يترتب على النقل حدوث أ ــــ1

.لى الخزانة للمطالبة بتغطية العجزإالجهة المنقول منها  أج تللاأ ــــ2

 . ةصتمع الجهة النوعية المخ بعد التشاور لاإلنقل لا يتم اأ ـــ3

 .لى السلطة التشريعية إويحال  ،عداد بيان بعمليات النقلإ يجب  ــــ4

 مضمون رسم السياسة العامة للميزانية والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الثاني

امة ول يكون للحديث عن ماهية رسم السياسة العالمطلب الأ ،سوف نتناول من خلال هذا المبحث دراسة مطلبين     
 تي:لاا لك وفقا لانية وذالعوامل المؤثرة في رسم السياسة العامة للميز للميزانية العامة والرقابة عليها، والمطلب الثاني لدراسة 

 :ماهية رسم السياسة العامة للميزانية العامة والرقابة عليها: ولالمطلب الأ 

التي تلتزم الحكومة ، مجموعة من القواعد ، يحتوي علىبرنامج عمل حكومي :نهأيعرف رسم السياسة العامة ب      
 تجاهاتالامجموعة  :هي ،للسياسة العامة خرى من التعريفات الأو  العامة، من بينها الموازنةوالتي  ،بتطبيقها في المجتمع

.دواتالأو  ،مجموعة من الوسائل على عتمادالاخلال من   ،بها اف الخاصةهدلي تنفيذ الأإالتي تسعي الحكومة  ،الفكرية

 (11)رسم السياسة العامة بعدة مراحل وهي : 

 ،ة العامةة السياسويتم فيها تحديد طبيع من مراحل رسم السياسة العامة، ولى: وهي المرحلة الأتحديد السياسة العامةــــ 
 ،اتنفيذهلوالموارد المتاحة  ،الربط بين الخطط السياسية المكتوبة عتماد علىالتي ستطبق في مجتمع ما، من خلال الا

 والواقع العام في المجتمع .

، لمتاحةالموارد ستفادة من ا، من خلال الالخطة السياسية المناسبة لتنفيذها: وهي استخدام ا صناعة السياسة العامةـــ 
 .بناء سياسة عامة بأسلوب صحيح  ىالتي تساعد عل ،الاحتمالات، و يق صياغة مجموعة من التوقعاتر عن ط

: هو التطبيق الفعلي للسياسة العامة في المجتمع والتي تشمل تنفيذ كافة الاحتمالات المطابقة  تنفيذ السياسة العامةـــ 
 للفكر السياسي العام .

عة بالاردن، الط ،التوزيع محمد قاسم القريوتي ، السياسة العامة رسم وتنفيذ وتقييم وتحليل ، دار وائل للطباعة و النشر و ـ د.11ـ د. ، ال11

 . 120م، ص 2015سياسة العامة رسم وتنفيذ وتقييم وتحليل ، دار وائل للطباعة و النشر والتوزيع ، الاردن، الطبعة الثانية ،   . 120م، ص 2015الثانية ، 
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كد من ألتا على دخيرة من مراحل رسم السياسة العامة، والتي تعتم: هي المرحلة الأمتابعة وتقييم السياسة العامةـــــ 
 ي أخطاء قد تحدث أثناء عملية التنفيذ .والبحث عن حلول لأ ،السياسة العامةتنفيذ 

سس علمية والتي تم رسمها وفقا لأ ،التي توضح السياسات العامة للدولة ،وتعد الميزانية العامة من أهم الوثائق      
 ،و الاقتراضأ ،من خلال ) الضرائب ،وكيف ستقوم بتمويل ذلك ،لذي تنوي الحكومة أن تفعلها ، فهي تبين ماوواقعية

همية الميزانية العامة، فإنه ، ونظرا لأامةلخ( كما تنعكس أولويات البلاد في تفاصيل موازنتها العإو الدومين .......أ
إقرار واعتماد  في عملية ،أهمية السلطة التشريعية )البرلمان( من خلال الدور الذي يقوم به بات من الممكن قياس مدى

وذلك لكونه من  ،وينظر فيه البرلمان ويقره ،يدرسهويعتبر مشروع الميزانية العامة أهم مشروع قانون  ،زانية العامةالمي
 .(12)التي تؤثر في شتي مناحي الحياة العامة  ،المسائل المهمة

أسهم بتغيرات في  ،الصعيد المالي ت من تطور في مختلف جوانب الحياة، خاصة علىتشهده المجتمعا ماونظرا ل
، نونيةات القاعادة هيكلة التشريع، وإ ة للعامة للميزانياتياسالحد الذي يقتضي تطوير وإعادة رسم الس لىإ ،ظروف الحياة

، بحرو الالدول التي تخوض ، و وتغيير في أنظمة الحكم ،، خاصة في البلدان التي شهدت ثوراتوالمالية بصفة عامة
لنظر اعادة إ  لىإ، مما يدعو حكوماتها ، أثرت بشكل كبير على رسم سياستها الماليةةمن تحالفات دولي اوأصبحت جزء

 و غيرها.أ ،العامة سواء في الميزانية ،التي ترسم بها سياستها العامة ،والخطط ،البرامج، و في الفلسفة

 ــــــــ الرقابة علي الميزانية العامة :

كد أنها هو التموالهدف  ،من مراحل متابعة الميزانية العامة العامة مرحلة مهمةتعتبر الرقابة على تنفيذ الميزانية      
ن طرفها مازتها جأو  ،وفق السياسة التي رسمتها السلطة التنفيذية ،الوجه المحدد تم علىقد   ن تنفيذ الميزانيةأمن 

 در منققصي الميزانية هو ضمان تحقيقها لأ ساسي من الرقابة علىن الهدف الأإف ،ذلك السلطة التشريعية، وبناء على
منها  عددة،ة صور متالميزانية العام خذ الرقابة علىأوت ،هاتفي حدود السياسات العامة التي تم رسم ،المنافع للمجتمع

 .والرقابة المستقلة ،الرقابة التشريعية، و داريةوالرقابة الإ ،خري لاحقةأرقابة سابقة و 

.،760ـ د.خالد العدوان ، مرجع سابق ، ص 1212 
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السابقة :ولًا : الرقابة أ

موافقة  لىالتزام قبل الحصول عي أب الارتباط ولا يجوز ،وهي تتم قبل عملية الصرف،مانعة  أو ،وهي رقابة وقائية   
 .التعاقدات ، علوديوان المحاسبة ،يها رقابة المراقب المالمن ،الجهة المختصة بالرقابة

ثانياً: الرقابة اللاحقة :

الحسابات ، و والنفقات ،يراداتوتشمل الإ ،والملفات ،وراقالأ ىوتتم عل ،نفاقعملية الإتمام إتي بعد أت وهي رقابة    
والتي تتم من  ،والرقابة التشريعية ،وديوان المحاسبة ،داريةوتكون عن طريق الرقابة الإ ،الحساب الختاميو  ،المستندية

 (13)قرار الميزانية الجديدة.إقبل  ،وطرح الثقة من قبل البرلمان ،والاستجواب اءلةو المس ،خلال فحص الحساب الختامي

العوامل المؤثرة في رسم السياسية العامة للميزانية: المطلب الثاني

 وأ ماعية،اجت وأ ،اقتصاديةو أ ،كانت سياسيةأسواء  ،العواملن السياسة العامة للدولة تؤثر فيها مجموعة من إ      
ا منها مو ، لعامةوتكون واضحة من خلال الميزانية ا ،العوامل تؤثر بالتشجيع في عمل السياسة المالية هوهذ ،داريةإ

 :ةالأتي العوامل سوف نتناول ذلك من خلال الذ ،يؤثر عكس ذلك

الاقتصادية.العوامل ، ــــ دارية العوامل الإ ، ــــة يالعوامل السياســـــ 

:العوامل السياسية  :الفرع الأول 

كل نظام مالي ناتج عن ن أحيث نجد  ،عميقةو  ،علاقة وثيقة ،يرادات العامةوالإ ،النظام السياسي ينن العلاقة بإ      
و أ ،سواء المتقدمة ،مر قديم في كل الدولأ ،العامةيزانية عداد المإ و  ،في النظام المالي السياسة وتأثير ،قرار سياسي

 ،(14)هداف السياسة العامة المالية للدولة أ و  ،عتبارات السياسية هي المحدد لنطاقن الاإلى ذلك فإافة ضبالإ ،ةخلفمتال

. 50ص،2014عاشور ،غ.م،الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي، رسالة ماجستير جامعة زيان  موسي خيري، د. 13ـ

13  
ـ د. السيد عطية عبدالواحد ، الاتجاهات الحديثة في العلاقة بين السياسة المالية والنقدية ، دار النهضة العربية ، 14

  .15، ص2003القاهرة ، 
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قا وف، فقاتهالنبالأموال  ادادهمإعن  والمسؤولة ،ةيمة للسياسدسنوات قليلة هي الخالوحتى  ،وقد كانت السياسة المالية 
 وضغط ،وذلك تحت تأثير المفاهيم السائدة ،رضولكنها ارتفعت في الوقت الحا ،رضغال اجل هذأ عد منلموازنة ت
 ،ةلسياسلهي المعاون  ،مة في الوقت الحاضرسة المالية ورسمها في ميزانية عاصبحت السياأ، و الاقتصاديالتطور 

 .ليهاإاستندت  قتصادية التيوالا ،جتماعيةائف الاظالو  ىلإ بالإضافة

قتطاع لالأن ا، يظهر بوضوح في الوقت الحاضر ،والعوامل السياسية ،ن التأثير المتبادل بين السياسة الماليةإ     
ل ة من خلاقيمة هذا الاقتطاع تكون واضح ن تحديدولأ ،في بيان هذا التأثير ،ية كبيرةهمأ  هالعام من الدخل القومي ل

فراد أر على لتأثيرها المباش ،ةيتثير مشكلات سياس ه،العموقرارات است ه،توزيع وتحديد ،بيناتها في الميزانية العامة
في  ميزانيةياسة العامة للالقوى السياسية فيما بينها داخل الدولة يؤثر بقدر كبير في رسم الس علاقة نأكما  ،الشعب
رار قإ ،وتعطيل ،لي تأخيرإدى أ ان الليبين اختلاف القوى السياسية داخل البرلمإف ،كما حصل في ليبيا، الدولة

 ،هذا نا  ملي يو إواب نوالتي لم يعتمدها مجلس ال ،م2021م خر ميزانية لعاآوحتى  ،م2015منذ عام  ،الميزانية  العامة

.العامة للميزانيةسياسة والتي تبين تأثير ال ،عيانن المشكلة الواضحة للأكما      

في عام كانت حيث ، خرلآمن عام  ،تسير بشكل تصاعدي  م2012عام ن حجم الميزانيات السنوية في ليبيا منذ إ 
وقد تم الصرف منها  (،مليار دينار ليبي100,000) بقيمة وتم رفضة ،مجلس النوابكمقترح عرض على م  2021

 ،اهالتصاعدية ذات تيرةبالو  ،الخدمات نقصو  ،والبطالة ،فقرويسير معها ال، 1/12بنظام  ،بدون اعتماد من البرلمان
والتي ولدت الفساد  ،لادواختلاف التيارات السياسية الكبيرة في الب ،السياسية تلى الصراعاإذلك يعود والسبب في 

 .(15)صبح منظومة متكاملة أ حتى ،يالتراكم

د ( نج2006،2014، 2003ـ بمقارنة الميزانيات التي كانت ترصد في ليبيا خلال فترات متقاربة وذلك للأعوام )15

حيث  ،التي مرت بها البلاد لها أثر في رسم السياسة العامة للميزانية ،والعسكرية ،والأحداث السياسية ،بأن للعوامل

، لتغطية الميزانية مليار د.ل 8م 2003لي زيادة كبيرة في الميزانية العامة، حيث كانت الميزانية في عام دت إأ

لتغطية الميزانية التسييرية والدفاع والدعم والتحول  ،مليار د.ل 22م 2006، وفي عام التسييرية والدفاع والتحول

 2014، وفي عام مليار (15، والذي خصص له قيمة سكان العام)حيث اشتملت هذه الميزانية على قيمة مشروع الإ

نقسام في ظل بداية الا للإنفاقكانت الحصة الأكبر ، ولتغطية كافة الأبواب ،مليار د.ل 52قفزت الميزانية إلي 

( لسنة 16، أنظر القانون رقم )، و الجانب السياسيليات العسكريةوعلى العمرهاب ، والحرب على الإالسياسي

، والقانون 118م ص2/8/2003، بتاريخ 3السنة الثالثة العدد  ،مدونة التشريعات ،م بشان اعتماد الميزانية2003

، 1م ص9/2/2006، بتاريخ 1ريعات السنة السادسة العدد م بشأن اعتماد الميزانية ، مدونة التش2006( لسنة 1رقم)
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ا تكون عندم ،بعضهاوزيادة في  ،ومة من ايراداتالحك هتفرض السياسة العامة للموازنة من خلال ما تأثيرل ولما كان
 ،ئةالطار وذلك لمواجهة النفقات  ،جيةو خار أ ،الدخول في حرب داخليةسبب ب ،و حدوث أزمةأ ،في البلد هناك ثورة

يرادات الإ فهي تؤثر على ،لةحداث السياسية الهامة انعكاسات على رسم السياسة العامة للميزانية في الدو للأن إو     
مناخ رسمها بناء على ال ع من الدخل القومي يتمطقن القيمة المخصصة بالميزانية العامة والتي تستلأ، قاتوالنف

 ،عامةل النفقات المحو  ،لى تغيرات في قيمةإالتي تؤدي هي  ،بالتحديد الأحداث السياسية، و قتصاديوالا ،السياسي
 :ماة المالية للميزانية العامة وههناك نوعان من الأحداث السياسية التي لها تأثير على رسم السياس هنإث حي

وتحديد مسارها في  ،ثار واضحة على رسم السياسة العامة للدولةآالعسكرية  حداثللأ يعتبر :ريةداث العسكالأحـــ 1
 ورتظهر بظه، وزيادة النفقات العامة ،يرادات جديدةإو فرض أ ،يراداتن زيادة قيمة الإأحيث  ،الميزانية العامة

 ،ة لهذا الغرضميزانية الدولغلب أ وتخصيص ، عباء الدولةأ تكاليف تزيد من  ىلإالحرب تحتاج ف ، الحملات العسكرية
والتي تؤثر في  ،لعقولوهجرة ا ،والمالأرؤوس  لى هجرةإكما تؤدي ، لسنوات العشر الأخيرةاكما حصل في ليبيا خلال 

 جتماعيةالاثار الآومعالجة  ،عمارعادة الإإ نفقات  :مثل ،ليةثار ماا  ك ر ن الحروب تتأكما ، العامة للدولة رسم السياسة
اللجوء  ىلإ الدول  بعض ضطرتمما  ،ضرار نفسيةأو  ،يتامأو  ،راملأمن  هوما تخلف ،بالتي تلحق بالمجتمع بعد الحر 

لدول التي والسياحة في ا ،ستثمارعلى الا اثار ا  يات العسكرية لللعمأن كما  ،ستثنائيةالنفقات الا ههذ لمعالجة ،للقروض
 هفي ؤثرتالسياسة العامة للميزانية ن رسم إي أ، امة للدولةالموارد العوهذا يؤثر في  ،يوجد بها صراعات مسلحة

  .(16) يرادات والنفقاتمن حيث الإ ،الصراعات المسلحة

 دثالتي تح يةجتماعضطرابات الالاان إحيث  :على رسم السياسة العامة للميزانية جتماعيةضطرابات الاالا ثرأــــ 2
 فيا  كا د سببا  وتع ،ساسية للفرد والمجتمععدم توافر الحاجات الأ ىلإتؤدي  ،ةوالثورات الداخلي ،يةسنتيجة الأحداث السيا

  ضطراباتالا هلأن هذ ؛السياسة العامة للميزانيةر وبشدة على رسم ثذلك يؤ وبالتالي كل  ،اض النفسية والبدنيةر ملأل

،بتاريخ  1العدد 4ن الجريدة الرسمية ، السنةاعتماد الميزانية العامة للدولة ضمم بشأن 2014( لسنة 5والقانون رقم )

   .104م ،ص19/1/2015

المكتب الجامعي الحديث  ـ د. محمد رعد الدراجي ، دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة المالية للدولة ،16

  .59، ص2021،الاسكندرية ،



م2022لعدد السادس ــ يونيو ا مجلة جامعــة خليـج الســدرة للعلـوم الإنسانيـة  
ةـــم السياســـي رســـة فــة العامــدور الميزاني  

د. مرعي محمد عبدالله الفلاح  يـــــــع المالـــــا للتشريـــة وفقـــة للدولــالعام  

302

ير لتالي تغوبا ،جتماعيةضطرابات الاالتي تعرضت للا ،الفئات هدعم هذب ةالمطالبو  ،زيادة في النفقات العامة ىلإتؤدي 
 .ثنائيةجتماعية ونفقات استاودعم فئات  ،لى ميزانية علاجإ ،روتطوي ،من ميزانية تنمية ،منحنى الميزانية العامة

 : داريةالعوامل الإ: الفرع الثاني 

وتتأثر  ،رفهي تؤث ،التي تؤثر في رسم السياسة العامة للميزانية العامة ،دارية من العوامل الهامةتعد العوامل الإ     
، يرادات العامةغلب الإأ ومنها  ،الإداري  زة المالية تتأثر بالجهاوهناك عدة جوانب للسياس، السياسة المالية بصفة عامةب

و أ ،داريةإو أ ،قتصاديةاكانت هياكل أسواء  ،اكل الموجودةن يتكيف مع الهيأن النظام الضريبي يجب إلذلك ف
يزانية يؤثر بشكل كبير على رسم السياسة العامة للم ،لكترونيا  إو أ ،كان يدويا اذإ امدارة فين نمط الإأكما  ،اجتماعية

ارة دوالإ ،لا يستبعد مشكلات الحكومةأة دارة العامذلك يجب على علم الإلو  ،(17)جوانبها  فةوذلك من كا ،العامة للدولة
 أن عتباراب ،استغلال التكنولوجيا الحديثةو  ،داري ق التي تزيد من فاعلية النظام الإث الطر حدأ ىلإى عن يسأو  ،المالية

 ،داريةفميزانية الدولة من الناحية الإ ،ةالميزاني مقترح عدادإ تتولى مهام  يالت ةداريالإ ةهي الجهة يالسلطة التنفيذ
 ها تنفيذتطلبالتي ت ،يات المتعلقة بالقراراتليتم بموجبها توزيع المسؤو  ،لدولةعامة لة ياسسبمثابة رسم  ،ةيوالتنظيم

 والتنفيذية في ذلك ،داريةخضع السلطة الإوت ،التنفيذ بما يكفل سلامة ،ةوالتنفيذي ،داريةالميزانية على مختلف الأجهزة الإ
 ،يراداتحصيل الإتالتي وضعها المشرع في مجال  ،دلحدو اية بذالتزام السلطة التنفيبق تحقي وذلك ،للسلطة التشريعية

قانون  هداة ذلك كلأو ، نفاق محددةإ هوجأيرادات نحو الإ هبتوجي ،والتزامات ،والقروض ،سوموالر  ،ض الضرائبكفر 
 .دارة عمال الإأ يزانية بطبيعتها عمل من فالم ،الذي يصدر عن السلطة التشريعية ،العامة الميزانية

العوامل الاقتصادية :الفرع الثالث : 

ف من ، فهي تختللآخروذلك من نظام اقتصادي  ،ن العوامل الاقتصادية تؤثر في رسم السياسة المالية للدولةإ     
لسياسة ان تنسجم أ، لذلك يجب ةالمعاصر  ةنظموالأ  ،النظام المختلط إلى ،شتراكيالنظام الا ىلإ ،سماليأالنظام الر 

عمل من لذي تا ،قتصاديمع النظام الا ،أهدافهاو  ،وطريقة عملها ،وتكوينها ،في طبيعتهاو  ،ورسمها في الميزانية ،المالية
 انية الميز  يرادات المعتمدة فيكبر في الإنها تعطي الضرائب المجال الأإسمالي فأ، فإذا كانت طبيعة الاقتصاد ر لهخلا

  63.17.محمد رعد الدراجي ، المرجع السابق ، صد -17 -
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ن رسم السياسة المالية أ، كما في الاعتماد عليه ا  ضعيفيكون  الضرائبن دور إاكي ففي الاقتصاد الاشتر  امأ، العامة
، كما أن الفوارق بين مستوي التنمية الاقتصادية للدولةو  ،، فهي انعكاس للنظم السائدةى خر مثلها مثل السياسات الأ

، (18)ية العامة للدول رسم السياسة المالية بالميزان ىعل ى خر تنعكس هي الأ ،والنامية منها ،مختلف الدول المتقدمة
، ولقد ظهرت بعد الحرب لدولا هتبعا للعوامل الاقتصادية في هذ ،وبالتالي تختلف طبيعة السياسة المالية بين الدول

، ودول وارتفاع مستوي المعيشة ،والرفاه الاجتماعي ،والتطور الاقتصادي ،تمتاز بالتقدم ،العالمية الثانية دول متقدمة
التالي تؤثر في بو  ،من أهم سماتها التخلف عتبريحيث  ،أو الدول النامية ،أو ما يطلق عليها بدول العالم الثالث ،متخلفة

 :يلي الدول ما هلميزانية هذرسم السياسة العامة 

دا  جسبة ضئيلة لا بنإ ،، وعدم مساهمة القطاع الصناعيتدني في الدخل الوطني ن ثموم ،ـ تدني متوسط دخل الفرد1
 .وجود نظام اقتصادي واضح المعالم ، وعدمالناتج الوطني من

 التبعية للخارج. إلىمما يودي  ،الفنية الخارجيةو  المساعدات المالية ىالدول عل هـ اعتماد هذ2

تشغيل مواردها  ىوعدم قدرته عل ،نتاجيجهازها الإ ةتصف بعدم مرونيو  ،ضعيفاقتصادها  أنمن سماتها بـ 3
  .و المتوقفةأ ،نتاجية العاطلةالإ

 لمواردضعف ا ىلإويعود هذا العجز  ،ـ تعاني اقتصاديات الدول النامية من معدلات كبيرة في عجز موازنتها العامة4
اق نفنمو الإ ىلإو  ،التهرب الضريبي من جهةو  ،عفاءاتوكثرة الإ ،، نتيجة سيطرة حالة الركودالمالية الضريبية

عباء وزيادة أ  ،يراداتجانب ضعف الإ ىلإ، ى نفاق العام من جهة أخر وعدم ترشيد الإ ،نقسام السياسيوالا ،العسكري 
  .حتم التمويل بالعجز االديون مم

في أهداف  ىولالأ ةوالذي يحتل المكان ،قتصادس المال المنتج في الاأتراكم ر  ىساسا علأن جوهر عملية التنمية تعتمد إ
، فضلا عن تمويل التنمية اماتها في تمويل الموازنة العامةالمالية تركز جل اهتمن السياسة إف ،السياسة المالية منه

جاح معركة بناء المجتمع من ن ان جزءإ، حيث اديقتصستقرار الاوهذا لا يعني إهمال هدف تحقيق الا ،قتصاديةالا
 .مة للميزانية العامة للدولةالعا مساهمتها بإيجابية في رسم السياسة ىمدإلى  ىولنما يعود بالدرجة الأإ، اقتصاديا

  35.18م، ص2009.طارق الحاج ، المالية العامة ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،د -18 ـ
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مةـاتـخـال

وذلك  لة،دور الميزانية العامة في رسم السياسة العامة للدو الدراسة تبيان  هلقد سعيت خلال هذ     
 امة فيودور الميزانية الع ،التي تؤثر في رسم السياسة العامة ،بعادمن خلال تعميق فهم  كافة الأ

ذا ارسة ه، ولقد قمت بدفي رسم تلك السياسة ،والمالية ،همية الفنيةوبالتوازي مع التسليم بالأ ،ذلك
سس التي تحكم والأ ،مفهوم الميزانية العامةإلى ول الموضوع من خلال مبحثين تطرقت في الأ

د وق ،يهاف ةثر ؤ والعوامل الم ،مضمون رسم السياسة العامة للميزانيةإلى وفي المبحث الثاني  ،تحضيرها
 : ، والتوصيات وهي على النحو التاليمن النتائج مجموعةإلى توصلت 

ـــــ النتائج :
 ي .لتنفيذالسياسي بين الجهازين التشريعي وا تعكس ميزان القوى  ة آ ن الميزانية العامة تعتبر مر إــ 1
جم حمعرفة من خلال  ،ومهم في رسم السياسة العامة للدولة ،ساسيأن للميزانية العامة دور إـــ 2

 .سياسة الدولة خلال السنة الماليةوالتي تبين اتجاه  ،العامة يراداتوالإ ،النفقات
 بعاد أداء النظام السياسي للدولة .لأن الميزانية العامة للدولة كاشفة إـــ 3
 . ةين الميزانية العامة والتنمييجابية بإن هناك علاقة ارتباط أـــ وجدت من خلال الدراسة ب4
 ولة.مة للدة في رسم السياسة العاالميزانية العامك مجموعة من العوامل تؤثر في دور ن هناأـــتبين ب5

ـــــــــ التوصيات :

تنظيم  ثة فيم مع التطورات الحدي، تتلاءمستقرة ومتطورة ،وجود بيئة تشريعية وقانونية العمل على ــــ1
 الميزانيات العامة .

 ،هات عليووضع التعديلا ،من فحص مقترح الميزانية ،لمحوري القيام بدوره انهيب بالمشرع الليبي  ــــ2
 . 1/12 للصرف بناء على ةلا تكون ذريع ىحت ،جيلأوليس الت ،ومن ثم اعتمادها

يق ن طر ع ،الميزانية العامة اختصاصها المتعلق في الرقابة على ة تفعيليالسلطة التشريع لىع ـــــ3
 وطرح الثقة . ،الاستجواب

ال مو د الأن يبتعد عن رصأالميزانية العامة في رسم السياسة العامة يجب  هالذي تلعب ن الدورإ ـــــ4
 ،نميةن يكون دور الميزانية في التأنما يجب إ، و ، والصرعات السياسيةحداث العسكريةوالأ ،للحروب

 زمات خلال السنوات الماضية .بالنسبة للدول التي تعرضت للأ ،عماروالإ
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 وتعديلاتهما .

، 3ثالثة العدد ن اعتماد الميزانية مدونة التشريعات السنة الأم بش2003( لسنة 16القانون رقم )ــ 

 . م 2/8/2003بتاريخ 

، 1لسادسة العدد ن اعتماد الميزانية ، مدونة التشريعات السنة اأم بش2006( لسنة 1) القانون رقمــ 

 .م 9/2/2006بتاريخ 

 4ةلرسمية ، السنن الجريدة امن اعتماد الميزانية العامة للدولة أم بش2014( لسنة 5القانون رقم )ــ 
 . م19/1/2015،بتاريخ  1العدد




